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  ةــمقدم
العامل الأساسي في  توقد كان عرفتها البشرية على مر كل الأزمنة، الفساد ظاهرة قديمةإن      

والأنظمة ومحرك للثورات والانتفاضات قديما  غلب الحضارات والإمبراطورياتأوسقوط  انهيار
هي الثورات  وتزايدت هذه الظاهرة وكذا الاهتمام بها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وهاوحديثا، 

  "الفساد شعارا لهامكافحة ترفع من " بالربيع العربي"التي يعرفها العالم العربي أو ما يسمى 
قتصر وهي ظاهرة لا تعترف بالحدود الزمنية كما رأينا ولا بالحدود المكانية، حيث وجودها لا ي    

على مجتمع ما أو دولة دون أخرى، فلا يوجد على وجه البسيطة ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو 
من الفساد و المفسدين، فهو متفشي في الدول المتقدمة والدول النامية، وان كان استشراؤه في هذه 

  .الأخيرة أكثر وتأثيره أخطر
لأنه يصيب الإدارة بالشلل ويجعلها غير  ،الإطلاقخطر أنواع الفساد على أوالفساد الإداري هو      

  .قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها
مشكلة تتسم بالخطورة وهذا بالنظر للآثار السلبية الضارة الهدامة فهو على هذا النحو  وهو    

ية، كما يخل المترتبة عليه، فهو وباء ينخر كيان المجتمع، ويقوض قيمه الأخلاقية، ويعيق برامج التنم
  .بمبادئ العدالة والنزاهة والمساواة داخله

وحيث ينتشر تنعدم سيادة حكم القانون وتنحسر العدالة، كما أن هناك صلة وثيقة بين الفساد     
  .والجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة وغسيل الأموال بصفة خاصة

إذ لا يوجد ضحية واضحة  رائم التقليدية،ة الفساد الإداري كجريمة كونه يختلف عن الجيلاشكإإن     
لذلك لا يقوم  ،حد الأطراف هو المستفيد من الجريمة وهو أكثر دراية بتفاصيلهاألتقدم الشكوى، ف

ن أبالإبلاغ عنها، وكذلك الطرف الآخر إن وجد فغالبا لا يكون له مصلحة في الإبلاغ عنها، كما 
  .خفية تتم بصورة سريةكون جرائم تجرائم الفساد الإداري غالبا ما 

بالنظر لتعدد صوره ومظاهره التي أخذت تتجاوز حدود الجوانب متعددة ظاهرة  والفساد الإداري    
الدولة الواحدة، لتصبح ظاهرة دولية معولمة، لم يعد من الممكن التعامل معها من خلال الإجراءات 

، الذي كان من انعكاساته السلبية الوطنية فقط، خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل
جديدة ومتطورة يصعب  الفساد الإداري الذي أصبح يتخذ أشكالا رتكاباتطور وسائل وأساليب 

  .التعرف عليها أحيانا
كما تفنن مرتكبوه في كيفية زيادة ثرواتهم بصورة غير مشروعة ولم تعد الوظيفة العامة لديهم أداة    

سلعة يتاجرون بها ويستثمرون سلطاتها لتحقيق أغراضهم الشخصية لخدمة المجتمع، وإنما أصبحت 
  .ومصالحهم الخاصة بل ومصالح أقاربهم وأصدقائهم

 فقد حضي موضوع مكافحة الفساد الإداري باهتمام كبير على جميع  وبالنظر للاعتبارات السابقة،    
  على ز ــمن التركي الحكومات المختلفةالمستويات المحلية والإقليمية والدولية، فلا تكاد تخلو برامج 
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فهو من أهم القضايا والمشكلات التي أجمعت تقارير ، الإصلاح الإداري بغية مكافحته والحد منه
  .الخبراء على ضرورة معالجته في الأقطار النامية إذا أريد للتنمية أن تتحقق في هذه الأقطار

الأخيرة من الباحثين في مختلف العلوم خاصة منها هذا وقد شهد اهتماما متزايدا كذلك في الآونة    
العلوم الاجتماعية والإنسانية، وذلك لما لهذه الظاهرة من انعكاسات وتداعيات سلبية تطال جميع 

  .المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
لامية، بل إن الدعايات الإع و إن مواجهة الفساد الإداري والحد منه لا تتم من خلال الشعارات    

الأمر يحتاج إلى العديد من الإجراءات الشاملة والمتعددة والتي تعتمد على دراسات وأبحاث تشخص 
ن تشخيص الداء هو أول خطوات لأ ثم تقترح العلاج المناسب ثانيا، المشكلة أولا بشكل متكامل

  .العلاج
مر الذي قد ينعكس سلبا على ن ضبط مفهوم الفساد الإداري هو مسألة شائكة وصعبة، الأذلك لأ   

المكافحة، فهذه الأخيرة تكون أقل صعوبة عندما تتضح معالم الظاهرة التي يراد مكافحتها، وبما أن 
الفساد الإداري لم يتفق على تعريفه بشكل كامل فكذلك تصبح قضية المكافحة الموجهة إلى شيء 

  .هلامي غير محدد أمرا غير ممكن
الآليات العادية لمكافحة الجريمة أضحت اليوم غير كافية لمكافحة الفساد ن التدابير وإوبهذا ف    

الإداري لأنه يختلف عن الجرائم التقليدية كما رأينا، ومن ثم فلا بد من استراتجيات مدروسة بدقة 
وقد كانت الدول المتقدمة سباقة مقارنة  ،تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذه المشكلة ،وموضوعية

ل النامية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بالتركيز على علاج مسبباته تطبيقا لمبدأ الوقاية مع الدو
  .خير من العلاج

الفساد الإداري أصبحت ضرورة حتمية وذلك للحد  واجهةن وجود إستراتيجية متكاملة لمإولهذا ف   
  .التحقيق ، فالقضاء التام عليه قد يكون مطلب مستحيلومكافحته من الفساد الإداري

وقد آثار انتباهي أن هذه الظاهرة درست من قبل عدة باحثين مختصين في علوم السياسة     
دراسة وافية وشاملة ) في حدود ما أطلعت عليه(والإدارة والاجتماع وحتى الاقتصاد ولكنها لم تدرس 

م يكن من قبل المتخصصين في القانون وخاصة في الجزائر، ورغم أن المشرع حسب تقديري ل
مقصرا في هذا المجال، حيث كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس خطر هذه الظاهرة، فالجزائر كانت 

، كما كانت من أوائل 2004السباقة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 
  .2006ة الفساد سنة الدول التي كيفت قوانينها الداخلية مع هذه الاتفاقية بسن قانون مستقل لمكافح

والواقع أن المشرع أعطى أهمية كبيرة لمكافحة الفساد الإداري في سياسته التشريعية الجنائية     
كما قام كذلك بتفعيل دور الكثير من  ،، كما استحدث عدة هيئات متخصصة في هذا المجالوالإدارية

  دة على ـفي مؤسسات الدولة والمساعأجهزة الرقابة لمحاصرة هذه الظاهرة ومقاومتها، وتوفير الثقة 


